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المقدمـــة

الحمدُ للهِ رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين: سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

أما بعد:


فلقد جرّبت البشرية في العصر الحديث العديد من النظريات فيما يتعلق بالسياسة المالية، وفشلت جميع هذه النظريات في منح البشرية الأمان الاقتصادي. ولقد حكم العالم في هذا العصر نظريتان ماليتان: الأولى هي النظرية الماركسية، والتي أعلنت هزيمتها فكرياً، وعملياً في أواخر القرن الماضي، والثانية هي النظرية الرأسمالية التي بانَ عوارها واضحاً لكل ذي لب أواخر العام الماضي حين عاش العالم ـ ولحد الآن ـ أزمة اقتصادية خانقة ترتب عليها تداعيات اجتماعية، وسياسية، واقتصادية جعلت العالم كله على حافة الهاوية، مما حدا بالساسة، والمفكرين، والاقتصاديين، وذوي النفوذ المالي، ومدراء المؤسسات المالية العالمية إلى البحث عن مخرج لهذه الأزمة، والعمل على علاجها، وقدموا مجموعة من الحلول ركزت على توفير السيولة المالية دفاعاً عن سقوط النظام الرأسمالي، وفشله، وتفادي الإفلاس المالي. ولكن هذه الحلول جميعها، وما تبعها من حلول ـ وهي مستمرة لحد الآن ـ لم تنقذ الاقتصاد العالمي من الانهيار الذي تعرض له، لأن التركيز، والاهتمام لم يكن موجهاً على البنية الاقتصادية نفسها، من حيث كونها المسؤولة عن تفجر الأزمات الاقتصادية بين الحين والآخر .

إنَّ من المعروف أن النظام الاقتصادي يسير في سياسته على هدي فلسفة النظام العام الذي يحكم المجتمع، ولا يمكن أن ينعزل عن هذا، فإذا كان النظام العام السائد في المجتمع، والذي يحكم كل شيء فيه سليماً كان النظـام الاقتصادي ـ وكنتيجة طبيعية ـ سليماً، والعكس صحيح. إذن لكي يتم إصلاح النظام الاقتصادي، ومعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها العالم لا بد من إصلاح النظام العام، فلا بد من مراجعة جدية لواقع هذه الأنظمة التي جرت الخراب الفكري، والاجتماعي، والاقتصادي على البشرية.


إنَّ الوقت حان لأن تدرك البشرية أن لا خلاص لها في كل ما تعانيه من أزمات، وفي شتى ميادين الحياة إلاّ أن ترجع إلى منهج ربها، وأن تضرب عرض الحائط النظريات كلها: شرقيّها، وغربيّها، وان تقرُّ، وتعتـرف بـأن منهج الله ـ سبحانه، وتعالى ـ الذي جاء بن خاتم الرسل والأنبياء ـ صلى الله عليه وسلّم ـ هو الحل لكل ما تعانيه، وهذه الحقيقة يعرفها الساسة، والمفكرون، والاقتصاديون الغربيون والشرقيون، ولكنهم يكابرون، فلا يعترفون بها. وأما المسلمون فإن الواجب يحتم عليهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يتقدموا بهذا الحل الإسلامي كونه فريضة أولاً، وضرورة ثانياً . 

إنَّ على رجال الفكر، والسياسة، والاقتصاد في الإسلام أن يبينوا للعالم أصالة السياسة المالية في الإسلام، ودورها الكبير في حفظ التوازن في المجتمع، وأن يعملوا على تطبيق هذه السياسة في واقع الحياة كي يرى الناس عظمة المنهج الرباني في إصلاح الحياة، وجعلها أكثر سعادة، وأن لا يبقى المسلمون يرددون كلاماً لا يسمن ولا يغني من جوع عن الماضي التليد الذي عاش فيه أسلافهم .


واستجابة للدعوة الكريمة التي تلقيتها من جامعة جرش الأهلية الموقرة للمشاركة في المؤتمر العلمي الحادي عشر الذي تقيمه كلية الشريعة الغراء بعنوان (الأزمة الاقتصادية المعاصرة: أسبابها، وتداعياتها، وعلاجها)، يسرني أن أُلبي هذه الدعوة الكريمة، وأشارك بالبحث الموسوم ( دور السياسة المالية في الإسلام في حفظ التوازن في المجتمع )، ضمن المحور الرابع ( دور السياسة المالية الإسلامية في درء الأزمة الاقتصادية أيَّاً كان مجالها )، راجياً أن ينال رضاكم . 


لقد تضمن هذا البحث بعد المقدمة تمهيداً ، ومبحثين .


أشرتُ في التمهيد إلى الفلسفة العامة للسياسة المالية في الإسلام .


وفي المبحث الأول تحدثتُ عن الركائز التي قامت عليها السياسة المالية في الإسلام.


وتحدثتُ في المبحث الثاني عن الأمور التي راعتها السياسة المالية في الإسلام.


والله ـ تعالى ـ أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. 


وصلّى الله على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه، وسلّم تسليماً كثيرا .

تمهيــــد 
الفلسفة العامة للسياسة المالية في الإسلام 


إنَّ النظام الإسلامي ـ كأي نظام ـ يسير في سياسة المال على هدي فلسفته العامة، وفكرته الشاملة، يلاحظ مصلحة الفرد، ويحقق مصلحة الجماعة، ويقف بين ذلك قواماً لا يضار الفرد، ولا يضار الجماعة، ولا يقف في وجه الفطرة، ولا يعوّق سنن الحياة الأصيلة، وغاياتها العليا البعيدة .


ويتبع في تحقيق هذه السياسة وسيلتيه الأساسيتين: التشريع، والتوجيه، فيبلغ بالتشريع الأهداف العملية الكفيلة بتكوين مجتمع صالح قابل للرقي والنماء، ويرمي بالتوجيه إلى التسامي على الضرورات، والتطلع إلى حياة أرفع ، والرقي بالحياة إلى عالم المثل الذي لا يملك الجميع أن يرتفعوا إليه في جميع الأحوال ، ويدع الباب ـ دائماً ـ مفتوحاً للرقي والكمال(
) . وخير مثال على ذلك أن الإسلام جعل حق المال هو الزكاة، وهو ما يقاتل عليه الإمام الناس إن امتنعوا عنه(
)  ، وما يفرضه عليهم بحق التشريع، وبقدر معين معلوم، ثم جعل للإمام الحق في أن يأخذ بعد الزكاة ما يمنع به الضرر، ويرفع به الحرج، ويصون به المصلحة لجماعة المسلمين، وهو حق كحق الزكاة عند الحاجة إليه، موكول إلى مصلحة الأمة، وعدالة الإمام، قال الإمام القرطبي في تفسير،:" واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صـرف المال إليها، قال مالك ـ رحمه الله ـ: يجب على الناس فداء أسراهم، وإن استغرق ذلك أموالهم" (
)  ، وقال ابن حزم الأندلسي: " وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك ، إن لم تقم الزكاة بهم ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن لباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر، والصيف، والشمس، وعيون المارة " (
)  .
المبحث الأول 

الركائز التي قامت عليها السياسة المالية في الإسلام 


إنَّ أول ركيزة يقررها الإسلام فيما يتعلق بالمال هي أن الإنسان أشبه بالوكيل في هذا المال عن الجماعة، وأن حيازته له إنما هي وظيفة أكثر منها إمتلاكاً، وأن المال في عمومه إنما هو حق للجماعة، والجماعة مستخلفة عن الله، الذي لا مالك لشيء سواه، يقول الله ـ سبحانه، وتعالى ـ : " آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِِ " (
)  ، ونص الآية ـ كما يقول الأستاذ سيد قطب ـ رحمه الله ـ لا يحتاج إلى تأويل ليؤدي المعنى الذي فهمناه منه، وهو : أن المال الذي في أيدي البشر هو مال الله ، وهم فيه خلفاء لا أصلاء (
)  ، وقال الإمام القرطبي عن هذا الموضع من الآية الكريمة " وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِِ": دليل على أن أصل الملك لله ـ سبحانه ـ ، وأن العبد ليس له إلاّ التصرف الذي يرضي الله ... ، وقال الحسن(
)  : وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة ، وما أنتم فيها إلاّ بمنزلة النواب ، والوكلاء " (
)  . وفي آية أخرى في صدد المكاتبين من الأرقـاء: " وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ " (
)  ، فما يعطونهم هذا المال من ملكهم، ولكنهم يعطونهم من مال الله، وهم فيه وسطاء .


بل إن هناك ما هو أصرح من هذا في حقيقة ملكية المال الفردية بوصفها ملكية التصرف والانتفاع ـ وهذا هو الواقع ، فالملكية العينية لا تكون متحققة بدون حق التصرف والانتفاع ـ فشرط بقاء هذه الوظيفة هو الصلاحية للتصرف، فإذا سفه التصرف كان للولي ، أو للجماعـة استرداد حق التصرف ، قال الله ـ تعالى ـ : " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ"(
)، فحق التصرف مرهون بالرشد ، وإحسان القيام بالوظيفة ، فإذا لم يحققهما المالك وقفت النتائج الطبيعية للملك ، وهي حقوق التصرف ، وفي هذا يقول الأستاذ سيد قطب ـ رحمه الله ـ: " إن شعور الفرد بأنه مجرد موظف في هذا المال الذي هو في أصله ملك الجماعة يجعله يتقبل الفروض التي يضعها النظام على عاتقه، والقيود التي يحد بها تصرفاته، كما أن شعور الجماعة بحقها الأصيل في هذا المال يجعلها أجرأ في فرض الفروض، وسنّ الحدود، وننتهي بهذا إلى قواعد تحقق العدالة الاجتماعية كاملة في الانتفاع بهذا المال " (
)  .

والركيزة الثانية التي يقررها الإسلام في ما يتعلق بالمال هي كراهيته لأن يحبس في أيدي فئة خاصة من الناس، يتداول بينهم ، ولا يجده الآخرون ، قال الله ـ تعالى ـ وهو يتحدث في سورة الحشر عن الفيء: " كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ" (
)  ، ونتعرف على هذا المبدأ بوضوح من خلال معرفة مناسبته :


لقد هاجر أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ من مكة المكرمة إلى المدينة المنوّرة، وكان فيهم الفقراء والأغنياء، فأما الفقراء فما كان لهم مال ينقلونه معهم، وأما الأغنياء فقد تركوا أموالهم خلفهم، فهم في الحقيقة فقراء كالفقراء، ولقد سخت نفوس الأنصار، وارتفعت من الشح الفطري الكامن في النفس البشرية، فآخوا المهاجرين في كل شيء يملكون، حتى في أخص خصوصياتهم، طيّبة نفوسهم بذلك، سمحةً قلوبهم، وهذا ما سجله الله ـ سبحانه وتعالى ـ لهم في القرآن الكريم يُتلى على مر العصور: " وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ" (
)  ، وبذلك كانوا نموذجاً رائعاً لما تصنعه العقيدة بالنفوس، وضربوا مثلاً جميلاً للتخلص من ضغط الضرورات، والانطلاق إلى أرفع الأشواق. 


ولكن الفجوة ظلت واسعـة بين أثرياء المدينة ، وفقراء المهاجرين، والنبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ يرى سماحة الأنصار وسخاءهم، فلا يجد أن به حاجة لأن يطلب إليهم أكثر مما بذلوا، ولا أن يكلفهم رد بعض من أموالهم على المهاجرين، وهم يؤاخونهم في كل ما يملكون، إلى أن كانت موقعة بني النضير(
)  التي لم تقع فيها حرب، بل سلمت للنبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ صلحاً، فكان فيؤها (
)  كله لله وللرسول، بخلاف ما يقع فيه الحرب، فتكون أربعة الأخماس للمقاتلين، والخمس وحده لله وللرسول (
)  ، عندئذٍ رأى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ أن يعيد لجماعة المسلمين شيئاً من التوازن في ملكية المال، فمنح فيء بني النضير للمهاجرين خاصة، عدا رجلين فقيرين من الأنصار وهما: سهل ابن حنيف، وأبو دجانة: سماك بن خرشة تنطبق عليهما الحكمة التي أوحت إليه بتخصيص هذا الفيء للمهاجرين (
)  . وفي علة هذا التصرف من سيدنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ يقول الأستاذ سيد قطب ـ رحمه الله ـ : " ودلالة هذا التصرف من الرسول ـ صلى الله عليه وسلّم ـ، وهذا التعليل لذلك التصرف في القرآن غير خافية، ولا في حاجة إلى بيان، فهي تقرر مبدأً إسلامياً صريحاً، هو كراهة انحباس الثروة في أيدٍ قليلة في الجماعة، وضرورة تعديل الأوضاع التي تقع فيها هذه الظاهرة، ليكون هناك نوع من التوازن، و( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) . 

ذلك أن تضخم المال في جانب، وانحساره في الجانب الآخر مثار مفسدة عظيمة، فوق ما يثيره من أحقاد، وأضغان ، فحيثما وجدت ثروة فائضة كانت كالطاقة الحيوية الفائضة في الجسد، لابد لها من تصريف، وليس من المضمون دائماً أن يكون هذا التصريف نظيفاً ومأموناً، فلا بُدَّ أن تأخذ طريقها أحياناً في صورة ترف مفسد للنفس، مهلك للجسد، وفي صورة شهوات تقضى، تجد متنفساً في الجانب الآخر المحتاج إلى المال، يصل إليه عن طريق بيع العرض والاتجار فيه، ومن طريق الملق، والكذب، وفناء الشخصية لإرضاء شهوات الذين يملكون المال، وتمليق غرورهم، وخيلائهم، والمضطر يركب الصعب، وصاحب المال المتضخم لا يعنيه إلاّ أن يجد متصرفاً للفائض من حيويته، والفائض من ثروته، وليست الدعارة، وسائر ما يتصل بها من خمر، وميسر، وتجارة رقيق، وسقوط مروءة، وضياع شرف ... سوى أعراض لتضخم الثروة في جانب، وانحسارها عن الجانب الآخر، وعدم التوازن في المجتمع نتيجة هذا التفاوت.

ذلك عدا أحقاد النفوس، وتغير القلوب على ذوي الثراء الفاحش من المحرومين الذين لا يجدون ما ينفقون، فهم إما أن يحقدوا، وإما أن تتهاوى نفوسهم، وتتهافت، وتتضاءل قيمهم الذاتية في نظر أنفسهم، فتهون عليهم كراماتهم أمام سطوة المال، ومظاهر الثراء، ويصبحوا قطعاً آدمية حقيرة صغيرة، لا همَّ لهم إلاّ إرضاء أصحاب الثراء والجاه.


والإسلام على كثرة ما يشيد بالقيم المعنوية، لا يغفل أثر القيم الاقتصادية، ولا يكلف الناس فوق طاقتهم البشرية، مهما تسامى بهم عن الضرورات الأرضية، لذلك كره أن يكون المال دولة بين الأغنياء، فحسب ، وجعل هذا أصلاً من أصول نظريته في سياسة المال " (
) 

والركيزة الثالثة التي تقوم عليها السياسة المالية في الإسلام هي وضعها للضوابط المتعلقة بطرق التملك والإنفاق، فتمشياً مع نظرية الإسلام في ملكية المال، يتدخل في طريقة تنميته، والتعامل به، فلا يدع الحرية مطلقة لصاحب المال أن يتصرف به في هذا السبيل كيف شاء، فإن وراء مصلحة الفرد مصلحة الجماعة التي يتعامل معها.


إن لكل فرد الحرية في تنمية أمواله، ولكن في الحدود المشروعة، فله أن يعمل في الزراعة،أو الصناعة، كما له أن يتاجر، ... الخ ، ولكن ليس له أن يغش، أو يحتكر، أو أن يتعامل بالربا، أو أن يظلم في أجور العمال ليزيد في أرباحه، فذلك كله حرام، إنما هي الوسائل النظيفة وحدها التي يبيحها الإسلام لتنمية المال، والوسائل النظيفة ـ عادة ـ لا تضخم رؤوس الأموال إلى الحد الذي يباعد الفوارق بين الطبقات ، إنما تتضخم رؤوس الأموال ذلك التضخم الفاحش الذي نراه الآن بالغش، والاحتكار، والربا، واستغلال الحاجة، والنهب، والسلب، والاغتصاب ... إلى آخر الجرائم الكامنة وراء طرق الاستغلال المعاصرة، وهذا ما لا يسمح به الإسلام . 

طرق تنمية المال :


يسير الإسلام في هذا الموضوع على قواعده الخلقية، كما يسير على مبادئه في منع الضرر، وتحقيق التعاون بين الناس، لذلك يمنع المسلم من ممارسة جملة من التصرفات في هذا المجال ، فهو يحرّم :


01 الغش في المعاملة: يقول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ عندما أدخل يده في طعام كان يعرضه صاحبه للبيع، وكان قد جعله أسفل الطعام، فنالت أصابعه بللاً: " أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش، فليس مني" (
) ، ويقول ـ عليه الصلاة والسلام ـ : " البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا ، فإن صدقا ، وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا، محقت بركة بيعهما " (
). فللمسلم أن يبيع، ويشتري على أن لا يغش في السلعة، ولا في العملة، فإن كان بها عيب، فعليه بيانه، وإلاّ فهو غاش، وربحه عليه حرام. ويشدد الإسلام في هذا، فيبين أنه لن ينجي المسلم من المؤاخذة أن يتصدق بهذا الربح الحرام، فالصدقة لا تحسب إلاّ من المال الحلال، يقولـ عليه الصلاة والسلامـ : " لا يكسب عبد مالاً حراماً، فيتصدق به، فيقبل منه، ولا ينفق منه، فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلاّ كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء، ولكن يمحو السيىء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث " (
) .


 02 الاحتكار، ولا يعترف به وسيلة من وسائل الكسب، وتنمية المال، يقول ـ عليه الصلاة والسلام ـ : " من احتكر ، فهو خاطىء " (
) ، وسبب ذلك أن الاحتكار إهدار لحرية التجارة، والصناعة، فالمحتكر لا يسمح لسواه أن يجتلب ما يجتلبه، أو يصنع ما يصنعه، وبذلك يتحكم في السوق، ويفرض على الناس ما يشاء من أسعار، فيكلفهم عنتاً، ويحمّلهم مشقة، ويضارهم في حياتهم ، فوق أنه يقفل باب الفرص أمام الآخرين ليرتزقوا كما ارتزق، وليجوّدوا فوق ما جوّد، وقد يحدث ـ أحياناً ـ أن يسد المحتكر الموارد، وأن يتلف البضاعة الفائضة حتى يتمكن من فرض سعر إجباري، وفي ذلك إعدام، أو نقص في الموارد العامة التي أتاحها الله للإنسان في الأرض. وقد بلغ من حرص الإسلام على منع هذه الوسيلة من وسائل تنمية المال أن جعل الاحتكـار مبعداً للمحتكر من دائرة الديـن، يقول ـ عليه الصلاة والسلام ـ : " من احتكر طعاماً أربعين يوماً ، فقد برىء من الله ، وبرىء الله منه " (
) ، فليس من أخلاق المسلم أن يضار الجماعة هذه المضارة، ويشيع فيها الخوف، والحاجة إلى الضروري، ليحصل منها على كسب حرام يزيد به ماله الخاص على حساب الصالح العام .


03 الربا : ويبشعه تبشيعاً شديداً ، يقول الله ـ تعالى ـ : " الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ " (
) ، فلا يوجد أمر في القرآن أعلن الله عليه الحرب كما أعلنه على الربا ، ويبلغ الإسلام في تفظيع الربا إلى حد أن يلعن كل من شارك في صفقة من صفقاته، ولو كاتباً، أو شاهداً ، أخرج الإمام مسلم ـ بسنده ـ عن سيدنا جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ ، قال : " لعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال : هـم سواء" (
) . والإسلام يجري في هذا كله على مبادئه في المال، والأخلاق ، ومصالح الجماعة ، فالمال وديعة في يد صاحبه، وهو موظف فيه لخير الجماعة، فليس له أن يقلب الوظيفة إضراراً بالناس، وابتزازاً ، يتحين ساعة احتياجهم ، ويستغل ضعف موقفهم، فيأخذ منهم أكثر مما أعطاهم، وقد تكون الحاجة هي حاجة الطعام للحياة، وحاجة الدواء للعلاج، وحاجة النفقة للعلم، ولغير العلم ، فإما أن يتعطل هذا، وإما أن يتحكم صاحب المال في المحتاج إلى المال، فيمنحه القليل، ويسترد منه الكثير، ويظلمه بذلك جهده، فيكد، ويعمل ليؤدي للمرابي رباه، أو يتضاعف الدَّين عاماً بعد عام.


إن هذا الجزء الفائض يستمتع به صاحب المال، وهو لم يعمل شيئاً قط، سوى أنه صاحب مال ! إنه العرق والدم يلغ فيهما بشراهة ، ويمتصهما في نهم ، وهو قاعد، والإسلام ـ الذي يحترم العمل ، ويجعلـه السبب الأساسي للملك والربح ـ لا يسيغ أن يفيد المال قاعد، ولا أن يلد المالُ المالَ، إنما يلد المالَ الجهدُ، وإلاّ فهو حرام .


ويقول الأستاذ سيد قطب: " وهناك حكمة أخرى تبرز لنا في عصرنا لتحريم الربا، ربما لم تكن بارزة وقتذاك: ذلك أن الربا وسيلة لتضخيم رؤوس الأموال تضخيماً شديداً، لا يقوم على الجهد، ولا ينشأ من العمل مما يجعل طائفة من القاعدين يعتمدون على هذه الوسيلة وحدها في تنمية أموالهم، وتضخيمها، فيشيع بينهم الترهل، والبطالة، والترف على حساب الكادحين الذين يحتاجون للمال، فيأخذونه بالربا في ساعة العسرة، وينشأ عن ذلك مرضان اجتماعيان خطيران: تضخيم الثروات إلى غير حد، وتفريق الطبقات علواً، وسفلاً بغير قيد، ثم وجود طبقة متعطلة مترفة لا تعمل شيئاً، وتحصل على كل شيء(
)، وكأنما المال الذي في أيديها فخاخ لصيد المال، دون أن تتكلف حتى الطعم لهذه الفخاخ، إنما يقع فيه المحتاجون عفواً ، ويساقون إليها بأقدامهم تدفعهم الضرورات.


ولكن حين يعطى المحتاجون قرضاً بلا فائدة، فإن هذه هي الطريقة التي تنمي المودة، وتليق بالمروءة، وتكفل التضامن بين الجماعة: غنيّها ، وفقيرها، قادرها، وعاجزها، فلا فضل للمال في ذاته ، إنما هو الانتفاع به، والجهد فيه، فوجوده في يد لا يبرر أن تحصل به لذاته على فائدة ، والذي يقترضه هو الذي يجهد فيه، فيجب أن تعود غلة الجهد لصاحب الجهد، وأن يعود المال مفرداً ـ بلا زيادة ـ لصاحب المال.


وإنه ليستوي أن يكون الدَّين للاستهلاك، أو الإنتاج في نظر الإسلام، فإنه إن كان للاستهلاك ـ أي لينفقه المستدين على حاجاته الضروريةـ ، فإنه لا يجوز أن يرهق برد فائض عن دَيْنه، فحسبه أن يرد أصل الدّين عند الميسرة، وإن كان للإنتاج، فالأصل أن الجهد الذي يبذله هو الذي ينال عليه الربح، لا المال الذي يستدينه، فالمال لا يربح إلاّ بالجهد، والجهد هو المعول عليه في الإسلام ، لذلك يحرم الربا في جميع الأحوال " (
) .


إن الإسلام يحبذ أنظار المعسر ، يقول الله تعالى: " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ " (
) ، وبجانب ذلك يحبب التيسيـر، والسماحة، يقـول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ : " رحِم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى" (
) ، والإسلام في هذا يراعي النفوس، فالسماحة في الاقتضاء تحفظ للمدين كرامته، وتغرس المودة في نفسه لدائنه، وتحثه على الجهد في الأداء قدر طاقته.


وتتابع أقوال الرسول ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ليس في الحث على إنظار المعسر، وإنما في إسقاط بعض الدين عنه، يقول ـ عليه الصلاة والسلام ـ : "من سرّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينفّس عن معسر، أو يضع عنه " (
) ، ويقول ـ أيضاًـ : " من أنظر معسراً ، أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظلَّ إلاّ ظله " (
) ، إذن يحبب الإسلام أن يسقط صاحب الدين بعض الدين عن المدين، وهذا في مقابل النظام الربوي الذي تمتص فيه دماء المدين، والإسلام في هذا يلاحظ حال المدين، لأنه إنما استدان لحاجة، فإذا قام بتسديد الدين، فإنما يعني أنه قد قصّر في الإنفاق على بعض حاجياته ليسدد الدين، فالأولى بأخيه الذي أقرضه أن يسقط عنه بعض الدين .


وفي مقابل هذا يفرض الإسلام على المدين أن يجتهد في رد دينه إبراءً لذمته، ورداً لفضل الإقراض بفضل الوفاء، وتمكيناً للثقة في المعاملات بين الأفراد، فيقرر الإسلام أن من أخذ الأموال يريد أداءها، وجدّ ، وكدّ ليكتسب، ويسترزق أعانه الله، ومن أخذها يريد إتلافها، واستمرأ أن يعيش بأموال الناس، وقعد عن العمل والجهـد، فاسترخى، فإن الله يتلفه، يقول ـ عليه الصلاة والسلام ـ : " مَنْ أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله " (
) ، وقال ـ أيضاً ـ : " مطل الغني ظلم " (
) .


وحين بلغت الأزمة الاقتصادية أشدها، وأشهر كثير من المصارف إفلاسه وصل سعر الفائدة في بعض المصارف إلى حد ( الصفر ) ، وهذا هو نفسه الذي قرره الإسلام في قوله ـ تعالى ـ : " وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ " (
) .

طرق إنفاق المال :


لا يدع الإسلام الإنفاق بلا ضوابط، إذ أن صاحب المال ليس حراً في ماله كما يشاء، أو في الإنفاق منه كما يشاء، ومع أن هذا التصرف ذاتي، إلاّ أن الفرد ـ في الإسلام ـ ليس متروكاً لذاته يصنع بها ما يشاء، فله حريته، ولكن داخل إطار من الحدود، ثم إنه قلما يكون هناك تصرف شخصي لا علاقـة له بالآخرين ـ وإن لم تكن علاقة مباشرة، أو واضحةـ ، فاليد المغلولة كاليد المسرفة كلتاهما لا يقبلها الإسلام، لما في كلتيهما من ضرر عائد على النفس، وعلى الجماعة، قال الله ـ تعالى ـ : " وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُورا " (
) ، وقال ـ تعالى ـ : " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ " (
) .


والإسراف الذي لا يقبله الإسلام هو الترف، والآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة في كراهة الترف متواترة بارزة، تشعر أنه من أكره الحرام إلى الله ـ تعالى ـ، ورسوله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ، والإسلام الذي يحض الناس على التمتع بطيبات الحياة، ويكره أن يحرّموها على أنفسهم، وهي لهم حلال، ويدعو إلى جعل الحياة بهيجة مقبولة لا قاتمة، ولا منبوذة، هذا الإسلام نفسه يكره السرف، والترف تلك الكراهية الشديدة العنيفة، فيصف القرآن المترفين أحياناً بسقوط الهمة، وضعف القوة : " وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ "(
)، ويتحدث ـ أحياناً ـ عن المترفين في التاريخ، فإذا هم دائماً يقفون في سبيل الهدى لأنفسهم ، ولأتباعهم المستضعفين ، وما دام هناك مترفون ، فهناك مستضعفون يملقون خيلاءهم ، ويحققـون شهواتهم ، ويفنون فيها فنـاء الحشرات ، قـال الله ـ تعالى ـ : " وَقَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ * وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ " (
) ، وقال ـ تعالى ـ عن المستضعفين : " وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً " (
) . ولا غرابة في هذا ، فالمترفون حريصون على حياتهم الرخوة الشاذة المريضة، حريصون على شهواتهم، ولذائذهم ، حريصون على أن تكون من حولهم حاشية، وبطانة خاضعة لنفوذهم ، والهدى، والدين، والإيمان يحرمهم الكثير مما يحرصون عليه، ويحدد لهم سبل المتاع المباح ـ وهو بالقياس إليهم قليل لايرضي مرض نفوسهم،وترهل شهواتهم ـ ويرفع قيم الناس جميعاً، فلا يكون لهم من السلطان المطلق على المستضعفين، ما يجعلهم أدوات خاضعة، وآلات منفذة، ويحرمهم الخرافات، والأوهام، والأساطير التي يحيطون بها أنفسهم، ويستغلونها في المجتمعات الضالة الجاهلة المستسلمة، لذلك هم أعداء كل هدى، وكل عرفان، ذلك فضلاً على ما يصنعه الترف بالضمير، وما يحدثه المتاع الغليظ من جمود في المشاعر: " وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً " (
) ، فهذا المتاع الطويل الموروث ـ على غير معرفة بواهب النعمة، ولا توجه، ولا شكر ـ قد ألهاهم ، وأنساهم ذكر المنعم، فانتهت قلوبهم إلى الجدب، والبوار، كالأرض البور لا حياة فيها، ولا زرع، ولا ثمار. والبوار: الهلاك، ولكن اللفظ يوحي كذلك بالجدب، والخواء: جدب القلوب، وخواء الحياة (
) ، وهذا ما يشاهده الناس في الأنظمة الرأسمالية التي يسيطر فيها مجموعة من الناس ـ وهم من السياسيين، وأصحاب الشركات ـ على أمور الاقتصاد في الدولة، ويتلاعبون بمصائر الناس، ويسخرونهم لخدمتهم ، ويثقلونهم بالقروض الربوية حتى يجعلوهم لاهثين ليل نهار من أجل تسديد الأقساط الكثيرة المتنوعة التي بذمتهم، فبينما نجد هنا سيارات فخمة تروح، وتغدو للتافه الصغير من الأمور، فهناك ألوف لا يجدون أجرة الباص، ومئات لا يجدون حتى أرجلهم للمشي، فهي مقطوعة ذهبت بها الآفات . 


والترف لا بد أن يؤدي إلى المنكر، لأن الطاقة الفائضة لا بد لها من متصرَّف، فهناك مال فائض، وهو طاقة، وهناك حيوية جسد فائضة كذلك، وهي طاقة، وهناك فضلة زمن فائضة بلا عمل، ولا تفكير، وهي طاقة، والفتية المترفون، والفتيات المترفات، وهم يجدون الشباب، والفراغ، والجِدة لا بد أن يفسقوا ، ولا بد أن يبحثوا عن مصارف أخرى لطاقة الجسد، وطاقة المال، وطاقة الوقت، وغالباً ما تكون مصارف تافهة، تأخذ طابعها من الزمن والبيئة، ولكنها تلتقي عند حد التفاهة، والميوعة، والقذارة الحسية والمعنوية. وفي الجانب الآخر المستغلون، والمستربحون، والمحتاجون من تجار الرقيق، والمهرّجين، والذيول، وحواشي المترفين، ينشرون الدعارة، والترهل، ويرّخصون كل قيم الحياة الجادة، التي لا تروق للمترفين، والمترفات (
) .
المبحث الثاني

الأمور التي راعتها السياسة المالية في الإسلام 


لقد عني الإسلام بالناحية الاقتصادية عناية عظيمة، وعليه ، فإن ما يتوهمه البعض من أن الدين لا يعنى بالاقتصاد، وأنهما ضدان لا يلتقيان، فالاقتصاد يُعنى بالجانب المادي في الحياة، والدين يُعنى بجانبها الروحي، الاقتصاد استغراق في المادة ، والدين استعلاء عليها ، إن هذا التصور بعيد عن منهج الإسلام ، إذ أن القرآن الكريم عدَّ المال قواماً للحياة حين قال: " وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً " (
)، وأشار القرآن الكريم، والسُنّة النبوية إلى أهمية المؤثرات الاقتصادية في السلوك البشري كما في قوله ـ تعالى ـ : " وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ " (
) ، وفي مثل قوله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ : " إن الرجل إذا غرم حدث، فكذب، ووعد، فأخلف " (
)، ولذلك رغب الإسلام في الصناعة والاحتراف، وذكر لنا القرآن الكريم أن الأنبياء قد احترفوا حرفاً مختلفة، وحث كذلك على التجارة (
).


ومن أجل بناء مجتمع سليم متوازن تتحقق فيه العدالة، ويجد كل إنسان ما يسد به حاجته، ويكون كريماً راعت السياسة المالية في الإسلام جملة أمور: 


أولاً/ إتاحة العمل الملائم لكل مواطن قادرـ باعتبار العمل حقاً له، وواجباً عليه ـ ، وتهيئة التدريب الكافي لكل ذي مهنة، بل إن النظام المالي الإسلامي يوجب على الدولة ـ إذا اقتضى الأمر ـ أن تقرض القادرين على العمل من بيت المال ما يمكنهم من العمل والكسب، يقول الفقيه أبو يوسف ـ رحمه الله ـ : "يدفع للعاجز ـ عن زراعة أرضه الخراجية بسبب فقره ـ كفايته من بيت المال قرضاً ليعمل، ويستغل أرضه " (
) . وإذا جاز هذا في الزراعة على ما يراه الإمام أبو يوسف ـ رحمه الله ـ جاز في التجارة، والصناعة ـ أيضاً ـ (
). وبذلك يستطيع كل قادر على العمل أن يكفي نفسـه بنفسه، وهو ما ينشده الإسلام، لأن اليد العليا ـ وكما يقرر الإسلام ـ خير من السيد السفلى، أخرج الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ بسنده ـ عن سيدنا حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ قال: " سألت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم قال : يا حكيم ، إن هذه المال خَضِرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل، ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى ، ... " (
) .


والقرآن الكريم يحث الإنسان على العمل ، والكسب، قـال الله ـ تعالى ـ: " فَإِذَا قُضِيـَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغـُوا مِنْ فَضْلِ اللـَّهِ " (
) ، وقال ـ تعالى ـ: " وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً " (
) ، ويقول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ : " من أمسى كالاًّ من عمل يديه أمسى مغفوراً له " (
) ، ويقول : " ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود ـ عليه السلام ـ كان يأكل من عمل يده" (
) ، وفي رواية : " أن داود النبي ـ عليه السلام ـ كان لا يأكل إلاّ من عمل يده " (
)، قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ عند شرحه هذا الحديث في الفتح : " وفي الحديث فضل العمل باليد، وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره . والحكمة في تخصيص داود بالذكر : أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيـده لم يكن من الحاجـة، لأنه كـان خليفـة في الأرض كمـا قال اللـه ـ تعالى ـ(
) ، وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل ، ولهذا أورد النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد " (
) .


فالإنسان القادر على العمل والكسب لا بد له من أن يبذل جهده من أجل تحصيل ما يسد حاجته، لأنه إذا لم يقم بسدها من هذا الطريق المشروع، فقد تدفعه إلى سلوك منهج في الحياة لا يكون محموداً .


وبناءً على ما تقدم تحرم الصدقات، والمعونات الاجتماعية تحريماً باتاً على كل متعطل عن العمل الملائم له باختياره، وهذا ما أشار إليه النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ بقوله: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي " (
) .


ثانياً/ إعطاء الأجر العادل لكل عامل بما يكافىء عمله، ويغطي حاجته بالمعروف، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلمّ ـ أعطى في الغنائم الراجل سهماً ، والفارس سهمين، أو ثلاثة أسهم (
) ، لأن كفاية الفارس في الحرب فوق كفاية الراجل ، ثم إنه في الفيء أعطى العزب حظاً، والآهل ( المتزوج ) حظين ، لأن حاجة الآهل أكثر من حاجة العزب، ولا شك أن صاحب العيال يقاس على الآهل ، وبهذا ، وذاك يكون النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ قد اعتبر العمل والكفاية ، كما اعتبر الحاجة ـ أيضاً ـ ، وبهذا يكون الإسلام قد خالف النظرية الشيوعية التي تعطي كلاً حسب حاجتـه فقط ، والنظرية الاشتراكية التي تعطي كلاً حسب عمله فقط (
) .


ثالثاً/ العمل على كفالة المعيشة الكريمة التي تتوافر فيها ( الحاجات الأصلية) ـ حسب تعبير الفقهاء المسلمين ـ لكل مواطن عجز عن العمل عجزاً أصلياً ، أو طارئاً : عقلياً، أو جسمياً، أو كان قادراً عليه، ولكنه لم يجد عملاً، ولم تستطع الدولة أن تهيىء له سبيل العمل المناسب لمثله، أو وجد عملاً، ولكن كان دخله منه لا يكفيه، لكثرة أعبائه العائلية، أو لظروف عارضة زادت في معدل نفقاته كمرض ألمَّ به، أو بأحد من أسرته، أو لارتفاع الأسعار، أو نحو ذلك.


إن من واجب الدولة في الإسلام أن توفر لكل إنسان يعيش في كنفها ـ مسلماً كان، أو غير مسلم ـ الغذاء الصحي اللازم ، والملبس الواقي للجسم في حالتي الحر والبرد، والمسكن الذي يكنّ صاحبه، ويستره، ويشعره باستقلاله عن غيـره(
)، والعلاج الذي يزيل عنه آلام المرض، وييسر له الشفـاء وفقاً لسنن الله ـ تعالى ـ ، والتعليم المجاني الذي يخرجه من ظلمة الأُمية والجهالة إلى نور المعرفة والثقافة، وتتيح لذوي المواهب أن يبلغوا أقصى درجات التعلم المستطاع للبشر، وأن يسدّوا كل الثغرات التي تحتاج إليها الأُمة في مختلف النواحي، والتي عدّها العلماء من فروض الكفاية. كما أن من حق كل مواطن في دولة الإسلام أن يطالب الدولة بهذه الحاجات الأساسية إذا قصرت في توفيرها لمستحقيها، قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ : " كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راعٍ، وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل راعٍ في أهله، وهو مسؤول عن رعيته ،..."(
)، فجعل مسؤولية الإمام ( رئيس الدولة ) عن الأمة كمسؤولية رب البيت عن الأسرة، وهذا ما بدأ النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ بتطبيقه بوصفه إمام المسلمين في عهده، وذلك حين قال: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاءً، فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً ، فلورثته " (
)، ولهذا كـان النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ يقضي من بيت المال ديون من مات ولم يترك، وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ، وكانت قد اتسعت ثروة الدولة الإسلامية، فبلغ بالتكامل مبلغاً لم تحلم به الإنسانية من قبل، ففرض عطاءً لكل مولود في الإسلام (
) .


رابعاً/ العمل على تقريب الفوارق بين القرية والمدينة، بحيث لا تستحوذ المدينة، وسكانها على جلّ اهتمام الدولة، وجلّ خدماتها، وتترك القرية في زوايا الإهمال، أو النسيان، فلا بد من الاهتمام بالقرية، ورفع مستواها صحياً، واقتصادياً، وعمرانياً، واجتماعياً، وثقافياً .


إن حال كثير من القرى في ديار أمتنا حال يرثى لها، ولا يوجد فيها أبسط أنواع الخدمات، فلا بد أن تهتم الدولة بهذه القرى، وأن تجعلها بمستوى المدن، لأن هذا واجب يجب على الدولة أن تقوم به تجاه مواطنيها، والمسؤولون محاسبون أمام الله ـ سبحانه وتعالى ـ إن قصّروا في ذلك، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن الاهتمام بالقرى، والمدن غير العواصم، وجعلها بمستوى العواصم يجذب الناس إليها، لأننا نلاحظ أن هناك هجرة مستمرة من القرى والمدن التي لا توجد فيها الخدمات المطلوبة، وتكون فيها حركة العمل قليلة إلى العاصمة، فالاهتمام بهذه القرى والمدن يؤدي إلى تقليل الضغط على العاصمة.


خامساً/ خضوع موظفي الدولة ـ ولاسيما الكبار منهم ـ لقانون: من أين لك هـذا ؟، فيحاسبون على كل كسب غير مشروع، بمصادرتـه كلـه، أو بعضه بحسب قـوة الشبهة في الملك، أو صفتها، اقتداءً بما بدأ به سيدنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ من محاسبته ابن اللتبية (
)، وما سار عليه سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ من بعده في متابعة ولاته، ومحاسبتهم، ومشاطرتهم أحياناً نصف ما كسبوا أثناء ولايتهم، وكان تطبيق هذا النظام أمراً احتياطياً، إذ شعر عمر ـ رضي الله عنه ـ بنمو الأموال لدى بعض الولاة، فخشي أن يكون الولاة قد اكتسبوا شيئاً من هذه الأموال بسبب ولايتهم (
). وعلل شيخ  الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فعل سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ ، فقال : " وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة والمؤاجرة ، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة، ونحو ذلك هو نوع من الهدية، ولهذا شاطر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ من عماله من كان له فضل ودين، ولايتهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة، وغيرها، وكان الأمر يقتضي ذلك، لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية "(
).
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8- سنن النسائي: أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت: 303هـ). دار إحياء التراث العربي، بيروت. الطبعة الأولى ، سنة 1421هـ ـ 2001م.
9- السيرة النبوية: أبو محمد عبد الملك بن هشام: حققها، وضبطها، وشرحها، ووضع فهارسها: مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، وأولاده بمصر. الطبعة الثانية، سنة 1375هـ ـ 1955م.
10- السيرة النبوية: عرض وقائع ، وتحليل أحداث: د. علي محمد محمد الصلابي. دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ـ بيروت. الطبعة الأولى، سنة 1425هـ ـ 2004م.
11- صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت : 256هـ). ترقيم وترتيب : الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. شركة مكتبة ألفا للتجارة والتوزيع، مصر. الطبعة الأولى، سنة 1429هـ ـ 2008م .
12- صحيح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت : 261هـ). مطبوع مع شرحه ( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) للإمام النووي. دار إحياء التراث العربي، بيروت. الطبعة الثانية، سنة 1392هـ ـ 1972م.
13- العدالة الاجتماعية في الإسلام: الأستاذ سيد قطب. دار إحياء الكتب العربية. الطبعة الخامسة ، سنة 1377هـ ـ 1958م.
14- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن حجر (ت : 852هـ)، دار الكتب العربية، بيروت. الطبعة الأولى، سنة 1410هـ ـ 1989م.
15- في ظلال القرآن: الأستاذ سيد قطب. دار الشروق، بيروت ـ القاهرة. الطبعة الرابعة والثلاثون، سنة 1425هـ ـ 2004م.
16- مجموعة الفتاوى: تقي الدين أحمد بن تيمية (ت : 728هـ) . مكتبة العبيكان، الرياض. الطبعة الأولى ، سنة 1418هـ ـ 1997م.
17- المحلى: أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت : 456هـ). مطبعة الإمام، القاهرة (بدون تاريخ) ، وطبعة المطبعة المنيرية، القاهرة، سنة 1351هـ .
18- المسند: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت : 241هـ). مذيل بأحكام الشيخ شعيب الأرنؤوط . مؤسسة قرطبة ، القاهرة .
19- المعجم الأوسط : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: 360هـ). تحقيق: طارق بن عوض ، وعبد المحسن بن إبراهيم. نشر: دار الحرمين، القاهرة، سنة 1415هـ .
20- الموطأ: أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (ت: 179هـ) . تحقيق الشيخ طه عبد الرؤوف سعد ( بدون ناشر )، الطبعة الأولى ، سنة 1424هـ ـ 2002م.
21- النظم الإسلامية: د. منير حميد البياتي. دار وائل للنشر والتوزيع ، عمّان ـ الأردن. الطبعة الأولى ، سنة 2006م.
22- الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين: د. عبد العزيز بن إبراهيم العمري. ( بدون ناشر ، وبدون تاريخ ).
(1)	ينظر :العدالة الاجتماعية في الإسلام : الأستاذ الشهيد سيد قطب ـ رحمه الله ـ :101.	


(2)	يفخر النظام الإسلامي في أنه أول نظام قاتل من أجـل الفقراء ، قـال سيدنا أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ حين امتنع قبائل من العرب عن أداء الزكاة بعد وفاة النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ : "... ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ لقاتلتهم على منعه " . صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل : نشر مكتبة ( ألفا ) ، ترقيم وترتيـب الشيخ محمـد فؤاد عبد الباقي ، رقم الحديث (1400) ، ص 169 ، وصحيح مسلم للإمام مسلـم بن الحجاج :1/207 ، وهو مطبوع مع شرحه المنهاج للإمام النووي .   		


(1)	الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي : 2/242.	


(2)	المحلى : أبو محمد بن أحمد بن سعيد : 6/156.	


(1)	سورة الحديد : من الآية (7).	


(2)	ينظر : العدالة الاجتماعية : 106.	


(3)	يقصد : الإمام الحسن بن يسار البصري ، سيد التابعين في زمانه بالبصرة ، توفي سنة 110هـ.	


(4)	الجامع لأحكام القرآن : 17/238.	


(5)	سورة النور : من الآية (33) . 	


(1)	سورة النساء : من الآية (5) .	


(2)	العدالة الاجتماعية : 107.	


(3)	سورة الحشر : من الآية (7).			


(4)	سورة الحشر : من الآية (9).	


(1)	بنو النضيـر هم إحدى قبائل اليهود الثلاثة التي كانـت في المدينة ، وأجـلاهم النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ عنها لما نقضوا العهد سنة (4) هـ على الصحيح مما يراه المحققون . ينظر : السيرة النبوية : عرض وقائع وتحليل أحداث للصلابي : 2/184-185.	


(2)	الفيء هو : المال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم دون قتال ، وهو المشار إليه في قوله ـ تعالى ـ : "  مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ " ، سورة الحشر من الآية (7) . 	


(3)	وهو المعروف بالغنيمة ، وهو : المال المأخوذ من أعداء المسلمين عن طريق الحرب والقتال ، وهو المشار إليه في قوله ـ تعالى ـ : " وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ " ، سورة الأنفال من الآية (41) .


(4)	ينظر في ذلك : السيرة النبوية : أبو محمد عبد الملك بن هشام : 3/192.	


(�)	العدالة الاجتماعية : 108-109.	


(�)	صحيح مسلم : 2/109.	


(�)	صحيح البخاري : رقم الحديث (2709) ، ص 247 ، وصحيح مسلم : 10/176 ، واللفظ للبخاري .	


(�)	مسند الإمام أحمد للإمام أحمد بن محمد حنبل الشيباني ، مذيل بأحكام الشيخ شعيب الأرنؤوط عليه ، مؤسسة قرطبة : رقم الحديث (3672) ، 1/387.	


(�)	صحيح مسلم :11/43 ، وسنن أبي داود : سليمان بن الأشعث السجستاني ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، تحقيق محمد عدنان ، رقم الحديث (3447) ، 3/373، وجامع الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، رقم الحديث (1267) ، ص 368.  	


(�)	المسند : رقم الحديث (4880) ، 2/33.	


(�)	سورة البقرة : الآيات (275-279) .	


(�)	صحيح مسلم : 11/26 ، وينظر : سنن أبي داود : رقم الحديث (3333) ، 3/331، وسنن النسائي ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، رقم الحديث (5118) ، ص855.	


(�)	كتب الأستاذ سيد قطب ـ رحمه الله ـ هذا الكلام أواسط القرن الماضي ، وهذا الذي أشار إليه قد بلغ حداً خطيراً في هذه الأيام . 	


(�)	العدالة الاجتماعية : 119-120 ، وينظر ما كتبه الأستاذ سيد قطب ـ رحمه الله ـ في تفسيره ( في ظلال القرآن ) عند آيات الربا : 1/318-333.  	


(�)	سورة البقرة : من الآية (280) .	


(�)	صحيح البخاري : رقم الحديث (2076) ، ص 247 ، والموطأ للإمام مالك بن أنس، بتحقيق الشيخ طه عبد الرؤوف سعد ، رقم الحديث (1376) ، ص 415 ، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي ، طبعة دار المعرفة ، بيروت ، بتحقيق الشيخ خليل بن مأمون شيحا ، رقم الحديث (4903) ، ص 1332.


(�)	صحيح مسلم : 10/227.	


(�)	جامع الترمذي : رقم الحديث (1306) ، ص 378.	


(�)	صحيح البخاري : رقم الحديث (2387) ، ص 282.	


(�)	صحيح البخاري : رقم الحديث (2288) ، ص 268، وصحيح مسلم : 10/228.	


(�)	سورة البقرة : من الآية (279) .	


(�)	سورة الإسراء : الآية (29) .	


(�)	سورة الأعراف : من الآية (31).	


(�)	سورة التوبة : الآية (86).	


(�)	سورة المؤمنون : الآيتان (33-34) .	


(�)	سورة الأحزاب : الآيتان (67-68) .	


(�)	سورة الفرقان : الآيتان (17-18) .	


(�)	ينظر : في ظلال القرآن : 5/2555 .	


(�)	ينظر : العدالة الاجتماعية : 129.	


(�)	سورة النساء : من الآية (5).	


(�)	سورة الأنعام : من الآية (151) .	


(�)	الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان : رقم الحديث (1968) ، ص 605.	


(�)	ينظر : الحل الإسلامي : فريضة ، وضرورة : الدكتور يوسف القرضاوي :67-68.


(�)	رد المحتار على الدرّ المختار شرح تنوير الأبصار : محمد أمين عابدين :3/364.


(�)	ينظر : النظم الإسلامية : الدكتور منير حميد البياتي : 215.	


(�)	صحيح البخاري : رقم الحديث (1472) ، ص 179 ، وأخرجه الإمام مسلم أيضاً في صحيحه : 7/126.	


(�)	سورة الجمعة : من الآية (10).	


(�)	سورة النبأ : الآية (11) .	


(�)	المعجم الأوسط : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني : 7/289.	


(�)	صحيح البخاري : رقم الحديث (2072) ، ص 246.	


(�)	صحيح البخاري : رقم الحديث (2073) ، ص 246.	


(�)	النص القرآني الذي أشار لذلك في سورة (ص) الآية (26) : " يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ ... " . 	


(�)	فتح الباري بشرح صحيح البخاري : الحافظ ابن حجر العسقلاني : 5/210.	


(�)	جامع الترمذي : رقم الحديث (652) ، ص 195 ، وينظر : سنن النسائي : رقم الحديث (2597) ، ص 441.	


(�)	ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 7/14-16.	


(�)	ينظر : الحل الإسلامي : 69.	


(�)	سبق أن نقلنا قول ابن حزم فيما يتعلق بهذا ، ينظر ص (5) من هذا البحث .	


(�)	صحيح البخاري : رقم الحديث (893) ، ص 109 ، وصحيح مسلم : 12/213.	


(�)	صحيح البخاري : رقم الحديث (6731) ، ص 804 ، وصحيح مسلم : 11/60، وسنن أبي داود : رقم الحديث (2900) ، 3/170.	


(�)	ينظر : البداية والنهاية : الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير : 7/140.	


(�)	أخرج الإمام مسلم ـ بسنده ـ عن أبي حميد الساعدي ، قـال : " استعمل رسـول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ رجلاً من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا أُهدي لي ، قال : فقام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ على المنبر، فحمد الله ، وأثنى عليه ، وقال : ما بال عامل أبعثه فيقول : هذا لكم ، وهذا أُهدي لي ، أفلا قعد في بيت أبيه ، أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه ، أم لا ، والذي نفس محمد بيده ، لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلاّ جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه : بعير له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاة تيعر ، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ، ثم قال : اللهم هل بلغت مرتين " . صحيح مسلم : 12/218-219، وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه : رقم الحديث (7174) ، ص 855 ، وفيه ( ابن الأتبية ) بدل (ابن اللتبية ) .	


(�)	ينظر : الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين : الدكتور : عبد العزيز بن إبراهيم  العمري :2/130.	


(�)	مجموعة الفتاوى : تقي الدين أحمد بن تيمية : 28/157.	
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